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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على جهود السيوطي في عرض آراء الأئمة في قضية نشأة اللغة.

II. موضوع المقالة 
إن جلال الدين السيوطي في كتابه الشهير (المزهر في علوم اللغة وأنواعها) قد نقل العلم فيه عن ثقات سبقوه، وقد استوعب مؤلفاتهم, ولكن السؤال الذي نطرحه الآن هو: هل أتى الشيخ بجديد فيما نقله عن أهل العلم, فيما يتعلق بقضية النشأة اللغوية؟
إن كتاب (المزهر) يحتوي على عدد كبير من الأنواع اللغوية وصلت إلى خمسين نوعًا، ولقد جاء النوع الأول من هذا الكتاب المفيد بعنوان: "معرفة الصحيح", ويقال له: "الثابت والمحفوظ" ضمَّنه الشيخ خمس عشرة مسألةً، ويهمنا منها المسألة الثانية، وكذا الثالثة والخامسة والعاشرة.
أما المسألة الثانية, فجاءت بعنوان: "في بيان واضع اللغة، أتوقيف هي ووحي، أم اصطلاح وتواطؤ؟" وقد نَقَلَ فيها الشيخ السيوطي باب ابن فارس كاملًا، وهو باب: "القول على لغة العرب، أتوقيف أم اصطلاح؟" خاتمًا هذا الباب بقوله: "هذا كله كلام ابن فارس، وكان من أهل السُّنة".

فالسيوطي يحكم على ابن فارس بأنه سني، قاطعًا بذلك الطريق أمام من يستنتج من بعض علماء المحدثين أن ابن فارس كان شيعيًّا.
ثم أتبعه ببابٍ لابن جني الذي عنوانه: باب: "القول على أصل اللغة، أإلهام هي أم اصطلاح؟" وقد نقله السيوطي أيضًا كاملًا عَقِبَ باب ابن فارس مباشرة، وقد تضمن النظريات الثلاثة: التوقيف أو الإلهام، والاصطلاح أو التواضع، ثم المحاكاة الصوتية والتقليد.

ثم أتبع السيوطي هذين الرأيين برأي مجموعة من العلماء الأجلاء، هم -على التوالي-: الإمام فخر الدين الرازي ومن تبعه من تلامذته، وأبو الفتح ابن برهان، وإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الملقب بإمام الحرمين، ثم الغزالي حجة الإسلام محمد بن محمد، هذا الفيلسوف المتصوف، ثم ابن الحاجب ومن تبعه، ومَن شرح كتبه من أمثال تاج الدين السبكي.
وقد ذيل السيوطي -بعد عرضه آراء هؤلاء العلماء الأجلاء- بأربعة تنبيهات مهمة، ويهمنا الآن أن نبرز جهد الشيخ السيوطي في عرضه لآراء بعض هؤلاء الأئمة الأجلاء، وعرض ما ذيله من تنبيهات.
فأبدأُ -أولًا- بما نقله عن الإمام فخر الدين الرازي ومن تبعه من تلامذته، حيث ذكر الإمام فخر الدين الرازي في كتابه (المحصول) وتبعه تاج الدين في (الحاصل) وسراج الدين في (التحصيل), وقد لخَّصَ السيوطي آراء هؤلاء بقوله: "الألفاظ إما أن تدل على المعاني بذواتها، أو بوضع الله إياها، أو بوضع الناس، أو بكون البعض بوضع الله, والباقي بوضع الناس. والأول: مذهب عباد بن سليمان، والثاني: مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وابن فورك، والثالث: مذهب أبي هاشم، وأما الرابع: فإما أن يكون الابتداء من الناس والتتمة من الله، وهو مذهب قوم, أو الابتداء من الله والتتمة من الناس، وهو مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني" انتهى كلامه.
إذن: الشيخ الرازي ذكر خمسة آراء في نشأة اللغة، نسب الأول لعباد بن سليمان المعروف بالصيمري، حيث يرى عباد: أن الألفاظ تدل على المعاني بذواتها، وذكر الإمام فخر الدين الرازي الرأي الثاني، وهو: أن تدل الألفاظ على المعاني بوضع الله إياها، وهذا هو المعروف بنظرية التوقيف والإلهام، وقد نسبه إلى أبي الحسن الأشعري وابن فورك.
والمذهب الثالث وهو مذهب التواضع والاصطلاح البشري، وقد نَسَبه فخرُ الدين الرازي لأبي هاشم, وأما المذهبان الرابع والخامس فيشيران إلى أن الألفاظ بعضها بوضع الله -أي: بعضها توقيفي- وبعضها بوضع الناس -أي: اصطلاحي- لكن الخلاف في الابتداء والتتمة؛ فذهب قوم إلى أن الابتداء من الناس والتتمة من الله، ولم ينسبه فخر الدين إلى أناس بعينهم، وبعضهم يذهب إلى أن الابتداء من الله والتتمة من الناس، ونسبه إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني.
ثم ذَكَرَ الشيخ السيوطي نقلًا عن الإمام فخر الدين الرازي، أن المحققين متوقفون -أي: لا يؤيدون رأيًا بعينه، فلا ينتصرون لرأي دون رأي- إلا في مذهب عبَّاد، ودليل فساده: أن اللفظ لو دل بالذات لفُهم كل واحد منهم كل اللغات؛ لعدم اختلاف الدلالات الذاتية، واللازم باطل، فالملزوم كذلك.
إذن: هنالك إجماعٌ على فساد مذهب عباد، وهو أن الألفاظ تدل على المعاني بذواتها, لكن الشيخ الرازي لم يغفل حجةَ عباد بن سليمان، حيث قال: واحتج عباد بأنه لولا الدلالة الذاتية؛ لَكَان وضعُ لفظٍ من بين الألفاظ بإزاء معنًى من بين المعاني ترجيحًا بلا مرجح، وهو محال.

ولَمْ يغفل فخر الدين رَدَّ هذه الحجة، حيث قال: وجوابه -أي: الرد على هذه الحجة-: أن الواضع إن كان هو الله، فتخصيصه الألفاظ بالمعاني كتخصيص العالم بالإيجاد في وقت من بين سائر الأوقات، وإن كان هو الناس فلعله لِتَعَيُّنِ الخطران بالبال.

وهو حين يرد حجة عباد لم يغفل احتمال التوقيف والاصطلاح والتوقف، حيث قال: ودليل إمكان التوقف -أي: التوقف عن الانتصار لأي رأي من هذه الآراء- احتمال خلق الله تعالى الألفاظ ووضعها بإزاء المعاني، وخلق علوم ضرورية في ناسٍ بأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعاني، ودليل إمكان الاصطلاح إمكان أن يتولَّى واحد أو جمع وضع الألفاظ لمعانٍ، ثم يُفْهِمُوها لغيرهم بالإشارة، كحال الوالدات مع أطفالهن.
ثم ذكر فخر الدين الرازي ثلاثة أدلة نقلية، وواحدًا عقليًّا لأصحاب مذهب التوقيف، ولا ننسَى أن التوقيف قد نسبه إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري، وابن فورك.
أما الأدلة النقلية الثلاثة، فهي كما يلي:
أولها: قوله تعالى: { وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا } [البقرة: 31] قال: فالأسماء كلها معلمة من عند الله بالنص وكذلك الأفعال والحروف؛ لعدم القائل بالفصل، ولأن الأفعال والحروف أيضًا أسماء؛ لأن الاسم ما كان علامةً، والتمييز من تصرف النحاة لا من اللغة، ولأن التكلم بالأسماء وحدَها متعذر.
إذن: يرى هؤلاء أن الأسماء في الآية تشمل الأفعالَ والحروفَ أيضًا.
ثانيها: أنه  ذم قومًا في إطلاقهم أسماءً غيرَ توقيفية, في قوله تعالى: { إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا} [النجم: 23], وذلك يقتضي كون البواقي توقيفية.
ثالثها: قوله تعالى: { وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ } [الروم: 22].

يقول أصحاب هذا المذهب التوقيفي: والألسنة اللحمانية غير مرادة؛ لعدم اختلافها, ولأن بدائعَ الصُّنع في غيرها أكثرُ، فالمراد هي اللغات.

اختلاف ألسنتكم وألوانكم، أي: اختلاف لغاتكم وألوانكم.

والمعروف أن ابن فارس وابن جني لم يذكُرَا من هذه الآيات الثلاث إلا الآية الأولى فقط, وهي آية البقرة.
أما الدليل العقلي, فهو قول السيوطي نقلًا عن الفخر الرازي، نقلًا عن الشيخ أبي الحسن الأشعري: لو كانت اللغات اصطلاحية؛ لاحتيج في التخاطب بوضعها إلى اصطلاح آخر من لغة أو كتابة، ويعود إليه الكلام، ويلزم إما الدور أو التسلسل في الأوضاع، وهو محال، فلا بد من الانتهاء إلى التوقيف.
ومعنى ذلك: أنهم أثبتوا نظرية التوقيف من خلال إبطالهم لنظرية الاصطلاح، وهذا الدليل العقلي لم يذكره أيضًا ابن فارس, وكذا ابن جني.
وقد ذكر فخر الدين الرازي ردًّا لكل واحد من هذه الأدلة الأربعة -أي: الثلاثة النقلية، والرابع العقلي- حيث قال:
والجواب عن الأولى من حُجج أصحاب التوقيف: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد من تعليم الأسماء الإلهام إلى وضعها، ولا يقال: التعليم إيجاد العلم؟ فإنا لا نسلم ذلك، بل التعليم فعلٌ يترتب عليه العلم، ولأجله يقال: علمته، فلم يتعلم. سلمنا أن التعليم إيجاد علم، لكن قد تكرر في الكلم أن أفعال العبادة مخلوقة لله تعالى، فعلى هذا: العلم الحاصل بها موجَدٌ لله، سلمناه، لكن الأسماء هي سمات الأشياء وعلامتها، مثل: أن يُعلم آدمُ صلاح الخيل للعدو، والجِمال للحمل، والثيران للحَرث، فَلِمَ قلتم: إن المراد ليس ذلك، وتخصيص الأسماء للألفاظ عُرف جديد؟ سلمنا أن المراد هو الألفاظ، ولكن لِمَ لا يجوز أن تكون هذه الألفاظ وَضَعَها قوم آخرون قبل آدم وعلَّمها اللهُ آدمَ؟
ثم رد دليلًا نقليًّا آخر بقوله: وعن الثانية أنه تعالى ذمهم؛ لأنهم سموا الأصنام آلهة واعتقدوها كذلك، أي: حين قال الله: { إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا }.
ثم رد الدليل الثالث بقوله: وعن الثالثة أن اللسان -أي: في قوله تعالى: { وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ}- هو الجارحة المخصوصة، وهي غير مرادة بالاتفاق، والمجاز الذي ذكرتموه يعارضه مجازاتٌ أُخر، نحو: مخارج الحروف أو القدرة عليها، فلم يثبت الترجيح.
وأما الدليل العقلي فقد رُدَّ أيضًا بقوله: وعن الرابعة -أي: الحجة الرابعة- أن الاصطلاح لا يستدعي تقدمَ اصطلاحٍ آخر، بدليل تعليم الوالدين الطفل دون سابقة اصطلاح ثَمَّة.
ثم ذكر الشيخ فخر الدين الرازي دليلين عقليين لأصحاب الاصطلاح -أي: القائلين بأن الألفاظ إنما تدل على معانيها بوضع الناس- وقد نسبه إلى أبي هاشم، حيث يقول: واحتج القائلون بالاصطلاح بوجهين؛ أحدهما: لو كانت اللغات توقيفية؛ لتقدمت واسطةُ البَعثةِ على التوقيف -والمقصود بواسطة البعثة: النبي، صلى الله عليه وسلم والمقصود بالتوقيف: اللغة- والتقدم باطل، وبيان الملازمة: أنها إذا كانت توقيفية, فلا بد من واسطة بين الله والبشر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم؛ لاستحالة خطاب الله تعالى مع كل أحد، وبيان بطلان التقدم: قوله تعالى: { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} [إبراهيم: 4]. وهذا يقتضي تقدم اللغة على البعثة.
هذا هو الدليل الأول.
أما الدليل الآخر فهو قوله: لو كانت اللغات توقيفية، فذلك إما بأن يخلق الله تعالى علمًا ضروريًّا في العاقل أنه وضع الألفاظَ لِكَذا، أو في غير العاقل، أو بألا يخلق علمًا ضروريًّا أصلًا، والأول باطل، وإلا لَكَان العاقل عالمًا بالله بالضرورة؛ لأنه إذا كان عالمًا بالضرورة لِكَون الله وضع كذا لكذا، كان علمه بالله ضروريًّا، ولو كان كذلك لَبَطَلَ التكليف. والثاني باطل؛ لأن غير العاقل لا يمكنه إنهاء تمام هذه الألفاظ، والثالث باطل؛ لأن العلم بها إذا لم يكن ضروريًّا احتيج إلى توقيف آخر، ولَزِمَ التسلسل.
انتهى الدليلان على أن اللغة اصطلاح بشري, لا توقيف من الله وإلهام.
ولم يغفل الشيخ الرازي الردَّ على هذين الدليلين أيضًا، فقد أجاب عن الأول بقوله:
والجواب عن الأولى -أي: عن الحجة الأولى- من حجتي أصحاب الاصطلاح، لا نسلم توقفَ التوقيف على البعثة؛ لجواز أن يخلق الله فيهم العلم الضروري بأن الألفاظ وُضِعت لكذا وكذا.
كما أجاب عن الدليل الآخر، أو عن الحجة الثانية بقوله:
لِمَ لا يجوز أن يخلق الله العلم الضروري في العقلاء, أَنَّ واضعًا وضع تلك الألفاظ لتلك المعاني؟ وعلى هذا لا يكون العلم بالله ضروريًّا.
سلمناه، لكن لِمَ لا يجوز أن يكون الإلهُ معلومَ الوجودِ بالضرورةِ لبعض العقلاء؟

وقد أجاب بقوله: قوله: لبطل التكليف، قلنا: بالمعرفة، أما بسائر التكاليف فَلَا.
انتهى كلامه عن الدليلين، وانتهى كلامه في عرض هذه المذاهب.
ننتقل إلى ما ذكره السيوطي عن العلامة أبي الفتح بن برهان, يقول:
إن أبا الفتح بن برهان, ذكر أربعةَ آراء في مسألة النشأة اللغوية:
أولها: الاصطلاح.
وثانيها: التوقيف.
وثالثها: بعضٌ توقيفي، وآخرُ اصطلاحي. 
الرأي الرابع والأخير: فجواز كل ذلك.
ولتوضيح هذه الآراء أبدأ بحديثه عن الاصطلاح، يقول السيوطي:
وقال أبو الفتح ابن برهان في كتاب (الوصول إلى الأصول): اختلف العلماء في اللغة: هل تثبت توقيفًا أو اصطلاحًا؟ فذهبت المعتزلة: إلى أن اللغات بأثرها تثبت اصطلاحًا، وذهبت طائفة: إلى أنها تثبت توقيفًا. وزَعَم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: أن الْقَدْرَ الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع يثبت توقيفًا، وما عدا ذلك يجوز أن يثبت بكل واحد من الطريقين. وقال القاضي أبو بكر: يجوز أن يثبت توقيفًا، ويجوز أن يثبت اصطلاحًا، ويجوز أن يثبت بعضه توقيفًا، وبعضه اصطلاحًا، والكل ممكن.
وهذه جملة الآراء التي نقلها السيوطي عن أبي الفتح بن برهان.
فمذهب الاصطلاح قد نسبه إلى المعتزلة, وذكر ابن برهان دليلًا لأصحاب الاعتزال المؤمنين بالاصطلاح اللغوي, حيث يقول: وعمدة المعتزلة -أي: حجتهم أو دليلهم- أن اللغات لا تدل على مدلولاتها كالدلالة العقلية؛ ولهذا المعنى يجوز اختلافها، ولو ثبت التوقيف من جهة الله تعالى لَكَان ينبغي أن يخلق الله العِلم بالصيغة، ثم يخلق العلم بالمدلول، ثم يخلق لنا العلم بجعل الصيغة دليلًا على ذلك المدلول، ولو خلق لنا العلم بصفاته لَجَاز أن يخلق لنا العلم بذاته، ولو خلق لنا العلم بذاته بَطَلَ التكليف، وبَطَلَت المحن.
ولم يغفل ابن برهان الرد على دليل المعتزلة، قال: قلنا: هذا بناءٌ على أصل فاسد، فإنَّا نقول: يجوز أن يخلق الله لنا العلم بذاته ضرورةً, وهذه المسألة فرعُ ذلك الأصلِ. انتهى الرد.
أما عن المذهب الآخر الذي لم ينسبه ابن برهان إلى أشخاص بعينهم، فقال فيه: وذهبت طائفة: إلى أن اللغة تثبت توقيفًا، وقد ذكر دليلهم حيث قال: وعمدة من قال: إنها تثبت توقيفًا, قوله تعالى: { وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا } [البقرة: 31]. ثم قال: وهذا لا حجة فيه من جهة القطع؛ فإنه عموم، والعموم ظاهر في الاستغراق وليس بنص.
أما بالنسبة لِمَن قال: إن القَدْر الذي يدعو به الإنسان غيرَه إلى التواضع يثبت توقيفًا، وما عدا ذلك يثبت بكل واحد من الطريقين، وقد نسبه ابن برهان إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، فلم ينسَ أن يذكر حجته أو دليله، حين قال: وعمدة الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني أن القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع، لو ثبت اصطلاحًا لافتقر إلى اصطلاح آخر يتقدمه، وهكذا، فيتسلسل إلى ما لا نهاية.
ولم يغفل الرد عليه حين قال: قلنا: هذا باطل، فإن الإنسان يمكنه أن يُفْهِم غيرَه معاني الأسامي، كالطفل ينشأ غيرَ عالم بمعاني الألفاظ، ثم يتعلمها من الأبوين من غير تقدمِ اصطلاحٍ.
وأما مذهب مَن قال بأن الكل ممكن -أي: جَوَّزَ أن تكون اللغة توقيفًا, واصطلاحًا، وأن يكون بعضها توقيفًا، وأن يكون بعضها الآخر اصطلاحًا..... إلى آخره- فقد نسب أبو الفتح بن برهان هذا الرأي إلى القاضي أبي بكر، وذكر حجته أو دليله أو عمدته، قائلًا: وعمدة القاضي: أن الممكن هو الذي لو قُدر موجودًا لم يعرض لوجوده مُحالٌ، ويعلم أن هذه الوجوه لو قدرت لم يعرض من وجودها محال، فوجب قطع القول بإمكانها.
أما العالم الثالث، فهو إمام الحرمين وهو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، وقد نقل عنه السيوطي رأيه في النشأة اللغوية قائلًا:
وقال إمام الحرمين في (البرهان): اختلف أرباب الأصول في مأخذ اللغات؛ فذهب ذاهبون: إلى أنها توقيف من الله تعالى، وصار صائرون: إلى أنها تثبت اصطلاحًا وتواطؤًا، وذهب الأستاذ أبو إسحاق في طائفة من الأصحاب: إلى أن القدر يفهم من قصد التواطؤ, لا بد أن يفرض فيه التوقيف, والمختار عندنا: أن العقل يجوِّز ذلك كله.

فأما تجويز التوقيف فلا حاجةَ إلى تكلف دليل فيه، ومعناه: أن يثبت الله تعالى في الصدور علومًا بديهيةً بصيغ مخصوصة بمعانٍ، فتتبين العقلاء الصيغَ ومعانيها. ومعنى التوقيف فيها: أن يلقوا وضع الصيغ على حكم الإرادة والاختيار.

وأما الدليل على تجويز وقوعها اصطلاحًا: فهو أنه لا يبعد أن يحرك الله تعالى نفوسَ العقلاء لذلك، ويُعلِمَ بعضَهم مرادَ بعض، ثم ينشئون على اختيارهم صيغًا، وتقترن بما يريدون أحوال لهم وإشارات إلى مسميات، وهذا غير مستنكر، وبهذا المسلك ينطق الطفل على طوال ترديد المسمع عليه ما يريد تلقينه وإفهامه، فإذا ثبت الجواز في الوجهين لم يبقَ لمَا تخيله الأستاذ وجه، والتعويل في التوقيف وفرض الاصطلاح على علوم تثبت في النفوس، فإذا لَمْ يمنع ثبوتها لم يبقَ لمنع التوقيف والاصطلاح بعدها معنًى، ولا أحد يمنع جواز ثبوت العلوم الضرورية على النحو المبين.
إذن: نرى إمام الحرمين قد ذكر الرأي بالتوقيف والرأي بالاصطلاح، بالإضافة إلى رأي الإسفراييني، ثم اختار جوازَ كلِّ الآراء، معللًا ومدللًا لاختياره على النحو الآنف الذكر.
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